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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي

ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع  في الإنسان، بما
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

، كـوت ديفـوار، نيجيريـا،       الأرجنتين، البرازيل، بنما، جنوب أفريقيـا، شـيلي، غواتيمـالا             
  مشروع قرار منقح: الهند

    
حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعـا             

  من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك
  

  ،إن الجمعية العامة  
ذلـك   في بمـا ،  المقاصـد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة             من جديـد   إذ تؤكد   
 العلاقات الودية بين الأمم على أسـاس احتـرام مبـدأ المـساواة في الحقـوق وتقريـر المـصير                     تطوير

 حـــل المـــشاكل الدوليـــة ذات الطـــابع الاقتـــصادي علـــىللـــشعوب، وتحقيـــق التعـــاون الـــدولي 
تعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات          على  الإنساني و أو  الثقافي  أو  الاجتماعي   وأ
  ،ساسية للجميعالأ

 أركـان منظومـة الأمـم       هـي  السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنـسان         بأنّ وإذ تعترف   
 بــأن التنميــة والــسلام وإذ تــسلم، الجمــاعيلأمــن والرفــاه تحقيــق االمتحــدة والأســس اللازمــة ل

  ،البعضوالأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها 
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وبرنــامج عمــل وإعــلان  )١(ي لحقــوق الإنــسانالإعــلان العــالموإذ تؤكــد مــن جديــد    
والعهــد الــدولي  ،)٣( إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية وإذ تــشير ،)٢(فيينــا

 ا مـــن صـــكوك حقـــوقغيرهمـــإلى و ،)٣(الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة
  الإنسان،
والآمـن  بالحرية المدنية والـسياسية  لمتمتع بأن المثل المنشود للإنسان الحر ا    وتسليما منها     

من الخوف والاحتياج لا يمكن، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، أن يتحقـق إلا بتهيئـة      
حقوقـــه الاقتـــصادية والـــسياسية التمتـــع بحقوقـــه المدنيـــة وكـــل إنـــسان الـــتي تتـــيح لالظـــروف 

  ،والاجتماعية والثقافية
مـل فيينـا أعـاد تأكيـد الحـق في التنميـة علـى النحـو            إلى أن إعلان وبرنامج ع      تشير وإذ  

عالميــا غــير قابــل للتــصرف وجــزءا ، بوصــفه حقــا )٤(المنــصوص عليــه في إعــلان الحــق في التنميــة
ثــل الموضــوع المحــوري للتنميــة،  يتجــزأ مــن حقــوق الإنــسان الأساســية وبوصــف الإنــسان يم  لا
 النيـل مـن حقـوق الإنـسان المعتـرف بهـا              لتبريـر  بانعـدام التنميـة   التـذرع   تسلم بأنـه لا يجـوز        وإذ
  ، أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم مندوليا

 بمبــادئ العالميــة ينبغــي أن يــسترشد في عملــه إلى أن مجلــس حقــوق الإنــسان وإذ تــشير  
 النـهوض  بغيـة وذلك ين، ءانوالموضوعية والحياد وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين الب   

بتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنــسان والحقــوق المدنيــة والــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة    
  ذلك الحق في التنمية، في والثقافية، بما

ــ وإذ   ــة    سلمت ــدولي لكفال ــذلها المجتمــع ال ــتي يب ــالجهود ال ــات    ب ــسان والحري حقــوق الإن
مـن طـابع عـالمي وغـير قابـل للتجزئـة          الأساسية التي يعزز بعـضها الـبعض ومـا تخـتص بـه جميعـا                

، ولــضمان المعاملــة المتــساوية والعادلــة لجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات   ومتــرابط ومتــشابك
الأساســية، مــع الاعتــراف في الوقــت نفــسه بأهميــة الــدور الــذي يؤديــه في هــذا الــصدد تعزيــز     

  التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
 ة للتجزئة ومترابط ـ  ة وغير قابل  ةعالميقوق الإنسان    أنّ جميع ح   تؤكد من جديد    - ١  
الحقـــوق المدنيـــة والـــسياسية يعـــزز بعـــضا الـــبعض، وأن جميـــع حقـــوق الإنـــسان و  ة ومتـــشابك

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24) الفصل الثالث)الجزء الأول ،. 
  .، المرفق)٢١-د(ألف  ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(  
 .، المرفق٤١/١٢٨قرار ال  )٤(  
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 يجب أن تعامـل بـصورة عادلـة وعلـى قـدم المـساواة وبـنفس                 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
  القدر من التأكيد؛

 ضمان البعد العالمي والموضوعي وغير الانتقـائي      في هذا الصدد إلى أهمية     تشير  - ٢  
  للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛ 

 علــى أن الديمقراطيــة والتنميــة واحتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات       تــشدد  - ٣  
  الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛

  بأن الحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون علـى المـستويين الـوطني والـدولي                 تعترف  - ٤  
  أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛

 يعرقـل التمتـع الكامـل    علـى نطـاق واسـع   على أن وجـود الفقـر المـدقع        تشدد  - ٥  
ــسان بحوالفعــال  ــد أ ، قــوق الإن ــه لاوتؤكــد مــن جدي ــدول أن   ن ــد لل ــة  ب تتخــذ خطــوات لإزال

وكـذا  ، ةالحقـوق المدنيـة والـسياسي   إعمـال   عـدم  نناجمـة ع ـ  من عقباتسبيل التنمية يعترض   ما
  ؛الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أن تراعي جميع حقوق الإنسان التي يعـزز بعـضها الـبعض             الدول على    تشجع  - ٦  
تعزيـز  مـسألة   إدمـاج   وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك لدى             

 ذات الــصلة ولــدى النــهوض بالتعــاون الــسياسات الوطنيــة فيايتــها وحمجميــع حقــوق الإنــسان 
ــز حقــوق       ــسان، وتــشير في الوقــت نفــسه إلى أن مــسؤولية تعزي ــدان حقــوق الإن ــدولي في مي ال

  على عاتق الدول؛الأول الإنسان وحمايتها تقع في المقام 
عـاة  على مواصلة تعزيز جهودها الراميـة إلى مرا       منظومة الأمم المتحدة     تشجع  - ٧  

مــن طــابع عــالمي وغــير قابــل ومــا تخــتص بــه بعــضها الــبعض  الــتي يعــزز جميــع حقــوق الإنــسان 
بغيــة وذلــك ،  لــدى تعمــيم مراعــاة حقــوق الإنــسان في أنــشطتها ومتــشابك للتجزئــة ومتــرابط 

الإسهام في التمتع الكامـل بكافـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية وفي احترامهـا الـشامل                    
  والتقيد بها؛

 بإسهام جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمـع المـدني، إسـهاما إيجابيـا         تسلم  - ٨  
ــه  بعــضها الــبعض  الــتي يعــزز في تعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان   مــن طــابع عــالمي  ومــا تخــتص ب

، وتــشجع علــى مواصــلة بــذل الجهــود في هــذا المجــال  ومتــشابك قابــل للتجزئــة ومتــرابط  وغــير
  يناسب أنشطتها؛ ب مابحس

 وهيئـات المعاهـدات    الـسامية لحقـوق الإنـسان        مفوضـة الأمـم المتحـدة      تشجع  - ٩  
ــسان     ــوق الإن ــس حق ــات إلى مواصــلة   والإجــراءات الخاصــة لمجل ــين بولاي ــز وســائر المكلف  تعزي
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ــات المنوطــة بهــم،     جهــوده ــذهم للولاي ــدى تنفي ــع   م مــن أجــل أن تراعــى، ل ــه جمي ــا تخــتص ب م
ــوق ــزز   حق ــتي يع ــسان ال ــبعض مــن  الإن ــضها ال ــرابط    بع ــة ومت ــل للتجزئ ــالمي وغــير قاب  طــابع ع

  ؛ومتشابك 
يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين            إلى الأمين العام أن      طلبت  - ١٠  
  . القراراا عن تنفيذ هذتقرير
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